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295732 ‐ حم الشركة ف استصلاح الأراض المتجاورة وزراعتها وأن تون الثمرة بينهم إل أن يتم

استصلاح الجميع

السؤال

ل زميل اشترك مع سبعة آخرين ف شراء أربعين فدانا للاستصلاح، نصيبه خمسة أفدنة، وقاموا باستصلاح عشرين فدانا،

وتركوا الباق مؤقتا، اشترك الثمانية ف كل شء، ف حفر البئر، البذور، العمال، الخ. كل عل قدر نصيبه، وسيشاركهم أيضا

ف الثمار، مع العلم إن نصيبه من العشرين فدانا الت لم تستصلح، هذا اتفقوا، فهل يجوز ذلك؛ لأن سأشترى منه نصف

نصيبه ف الأرض، وأنا سأشتريها بسعر الأرض المستصلحة، وسأشاركهم ف الثمر، لن ف النهاية أعرف أن نصيب فعليا لم

يستصلح حت يأت الدور عليه؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

إذا قسمت الأرض، وأفرز نصيب كل واحد منهم، لم يعد بينهم شركة ف الأرض.

ولو اتفق هؤلاء المتجاورون ف الأراض عل استصلاحها جميعا بالتدريج، شيئا فشيئا، فيشتركون ف حفر البئر، والبذر،

وسائر ما تحتاج إليه من إصلاح، عل أن يون الثمر بينهم بنسبة أملاكهم، إل أن يتم استصلاح الجميع: فهذه شبيهة بشركة

العنان، وه أن يشترك اثنان أو أكثر بمالهما وعملهما، وإن كان اشتراكهما هنا بأرض ونقود وعمل.

ولم نقف عل كلام للفقهاء بشأنها، والذي يظهر جوازها إذا انتفت الجهالة المؤدية للنزاع، وسيأت النقل عن شيخ الإسلام بما

يفيد التوسع ف أمر الشركات، ولو خرجت عن الصور الت أجازها الفقهاء.

عل استصلاح جميع الأرض بهذه الطريقة، ومنها نصيب زميلك، كما يفهم من قولك: إن الدور سيأت هذا إذا تم الاتفاق عل

أرضه.

ثانيا:

إذا لم يتم الاتفاق عل استصلاح جميع الأرض، فإن اشتراك زميلك مع الآخرين ف العمل والبذر لاستصلاح أرضهم، مقابل

أنه عقد مزارعة، والبذر فيه من العامل، أو بعضه منه، وبعضه من ملاك الأرض، وهذا جائز عل ف علينسبة من الثمار، ي
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الراجح.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله : " واما الْمزارعةُ: فَاذَا كانَ الْبذْر من الْعامل، او من ربِ ارضِ، او كانَ من شَخْصٍ

ارض، ومن آخَر بذْر، ومن ثَالثٍ الْعمل؛ فَف ذَلكَ رِوايتَانِ عن احمدَ.

.هّلكَ كذَل ف حا تَصنَّها ابوالصو

لامع " – لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ ِنَّ النَّبكِ، فَاالالْم نم ذْرانَ الْبا إذَا كمم ةحبِالص َلوا وفَه :لامالْع نم ذْرانَ الْبا إذَا كماو

.هرغَيو خَارِيالْب اهور " عزَررٍ وثَم نا منْهم جخْرا يبِشَطْرِ م ، هِمالوما نا موهرمعنْ يا َلع ربخَي لها

هلَيع هال َّلص ‐ ِالنَّب ني لَمو ،هِمالوما نونَ مذُربانُوا يا كنَّماو ،ةعارزالْمو اقَاةسازِ الْموج ف لصا ه ربخَي لهةُ اصقو

رغَيودٍ، وعسم نب هدِ البعقَّاصٍ، وو ِبا ندِ بعسو ،رمع :ثْلم دِهعب نم هابحصاو هذَا خُلَفَاوهو ،نْدِهع نا مذْرب يهِمطعي ‐ لَّمسو

...لامالْع نذْرٍ مونَ بِبارِعزانُوا يك ةابحالص ندٍ ماحو

... ةابحالص نع ثَرا ةٌ ويعةٌ شَرجكَ حبِذَل مهعم سكِ، فَلَيالالْم نم ذْرونَ الْبنْ يا ايهطُ فشْتَرةَ يعارزإنَّ الْم قَال نا مماو

.خَارِيالْب هرذَا ، ذَكك فَلَه ،لامالْع نانَ منْ كاذَا ، وك كِ، فَلَهالالْم نم ذْرانَ الْبإنْ ك نَّها َلارِعُ عزي رمانَ عكو

فَجوزَ عمر هذَا وهذَا ، وهذا هو الصواب " انته باختصار من "الفتاوى البرى" (101-5/100) .

فالمدار ف عقد المزارعة عل ما يتفقون ، مما لا جهالة فيه ولا غرر.

ثالثا:

لا حرج ف شرائك نصيب زميلك، بسعر الأرض المستصلحة، فتصير بذلك شريا له ف نصيبه إن كان البيع عل الشيوع، أو

تون شريا له ف الاستصلاح والتنمية، إن كان ما ستأخذه مفرزا محددا، ولا حرج أن تشاركه ف الثمرة، إل تمام استصلاح

جميع الأرض.

عل أنه ينبغ أن يقيد استصلاح أرض زميلك الذي لم تستصلح أرضه بمدى زمن محدد، ينتهون فيه من استصلاح أرض

الشركاء جميعا، حت إذا احتاج أحد منهم أن ينفرد بأرضه، لم ين هناك مشاحة، ولا نزاع ، ولا غبن لأحد الشركاء .

واله أعلم.


